
 نيويــورك – يبحـــث عـــدد متزايد من 
الصحافيين عن تسويق إنتاجهم بأشكال 
مختلفة عن وســـائل الإعـــلام التقليدية، 
ســـواء من خلال الرسائل الإلكترونية أو 
النشـــرات الإخباريـــة أو حتى الرســـائل 
النصيـــة، وينجحون فـــي بيعها مثيرين 

اهتمام تويتر وفيسبوك.
وقد خاضـــت أنا كودريـــا-رادو هذا 
الغمار في مايو 2019. وتقول الصحافية 
التـــي كان يتبـــع رســـالتها الإخباريـــة 
المجانية نحو 2500 مشترك ”حينها، كنت 
أقول لنفسي إن تلقي المال من الناس في 

مقابل رسالة إخبارية فكرة غريبة“.
وبعدمـــا باتـــت رســـالتها الإخبارية 
المعنيـــة بأخبـــار  الأســـبوعية ”لانـــس“ 
الصحافة المســـتقلة مدفوعة عبر منصة 
”سابســـتاك“، تراجع عدد المشتركين إلى 

130، ثم ارتفع تدريجا إلى 330.

وتقول ”لقد شـــكّل ذلـــك مصدر دخل 
جيد“، رغـــم أنها اضطرت إلـــى التوقف 
عن تقاضي الأموال في مقابل رســـالتها 

الإخبارية بسبب الجائحة.
وعلى غـــرار البريطانيـــة الثلاثينية 
صوتيـــة  مدونـــة  أيضـــا  تقـــدّم  التـــي 
”بودكاســـت“، يُقبـــل عـــدد متزايـــد مـــن 
الصحافيين على هذه الخطوة لاستقطاب 
قراء في مقابل بدل مالي عن منشوراتهم.

وكانت الرســـائل الإخبارية موجودة 
منذ ما قبل الإنترنت، بنســـق مجاني أو 
مدفـــوع. غيـــر أن هذه الموجـــة الجديدة 
تعود إلـــى ظهـــور أدوات رقمية جديدة، 
ولكـــن خصوصـــا لانتشـــار ممارســـات 

جديدة.
ويوضـــح جيريمي كابلان المســـؤول 
التربـــوي في كليـــة الصحافـــة بجامعة 

”ســـيتي يونيفرســـيتي“ فـــي نيويـــورك 

التـــي تقـــدم برنامجا مخصصـــا لرواد 
الأعمال ”قبل عشـــر سنوات، لم تكن فكرة 

الاشتراكات منتشرة“.
أمـــا الآن ”فقد بات الناس مشـــتركين 
ويظهـــرون انفتاحا  في خدمات شـــتى“ 
في  على فكـــرة ”الاشـــتراكات المصغرة“ 
مقابل بضعـــة دولارات لتوفير دعم مالي 
لمدونـــة صوتيـــة مثـــلا أو قراءة رســـالة 

إخبارية.
ويقترح البعض حتى توفير خدمات 
الرســـائل  بواســـطة  للقـــراء  إخباريـــة 
النصية، وهـــي خاصيـــة تقدمها منصة 
”سابتكســـت“. كمـــا أن أزمـــة الصحافة 

التـــي تجلت خصوصا مـــن خلال ازدياد 
عمليات الاندماج وزوال وسائل إعلامية 
وعمليات طرد واسعة، تدفع بالصحافيين 

إلى استكشاف نماذج بديلة.
رئيـــس  شـــلويس  جـــون  ويقـــول 
”نيوزغيلـــد“، أبرز النقابـــات الصحافية 
الأميركيـــة، إن ”غياب الرواتـــب اللائقة 
والتغطية الطبية المقدمة من المجموعات 
الصحافيـــة يدفعـــان بعـــدد متزايـــد من 
الأشخاص إلى أن يغادروا إلى سابستاك 

أو سواها“.
ومن أبـــرز الامتيازات المتاحة لهؤلاء 
الصحافيـــين هو الحصـــول على تمويل 
مباشـــر، بعد اقتطاع ”سابستاك“ عمولة 

بنسبة 10 في المئة.
وتوضح أنا كودريـــا-رادو ”بصفتي 
علـــى  أحصـــل  مســـتقلة،  صحافيـــة 
مســـتحقاتي من دون تأخيـــر، هذا الأمر 

مهم كثيرا على الصعيد المالي“.
وتضم ”سابســـتاك“ حاليـــا أكثر من 
500 ألف مشـــترك بنسختها المدفوعة، مع 

تعرفة شهرية تتراوح بين 5 و10 دولارات 
الأكثـــر  الإخباريـــة  الرســـائل  لغالبيـــة 
المنشـــورات  ودرّت  للقـــراء.  اســـتقطابا 
الأكثـــر شـــعبية فـــي المجموع إيـــرادات 
فاقـــت 15 مليـــون دولار العـــام الماضي، 
وفـــق ما أفـــادت المنصة لوكالـــة فرانس 

برس.
كمـــا اتجـــه صحافيون للنشـــر على 
”سابســـتاك“؛ لممارســـة صحافـــة خالية 

مـــن الرقابة المتزايدة التي تســـيطر على 
وسائل الإعلام التقليدية.

وتتصدر السياسة والثقافة الشعبية 
قائمة المواضيع الأكثر استقطابا للقراء. 
وفـــي أكثـــر الأحيـــان، يتيـــح أصحـــاب 
المحتويـــات  مـــن  جـــزءا  المنشـــورات 
مجانـــا، أو يربطونهـــا بمدونـــة صوتية 
لتوســـيع الجمهور ودرّ إيرادات إعلانية 

محتملة.
ويوضـــح آيزاك ســـول القائـــم على 
الأميركية  الإخباريـــة  ”تانغـــل“  رســـالة 
السياسية التي تضم حوالي ثلاثة آلاف 
مشترك، أن ”الأمر الأفضل لي في كل ذلك 
هو أني لست مرتبطا بأي علامة تجارية 
أو مؤسســـة“. ويقول ”هذا امتياز هائل 

في عالم السياسة“.
ويشـــير ديفيـــد ســـيروتا مؤســـس 
الذي يضم  مشـــروع ”ذي دايلي بوستر“ 
صحافيون كثر إلى أن الاتصال المباشـــر 
يرســـي علاقـــة ســـليمة أكثر مـــع القراء 
مقارنة مـــع تلك القائمة مع المؤسســـات 
الإعلامية الكبرى التي تدعي الموضوعية.
ويقول ســـيروتا الـــذي يكتب مقالات 
أيضـــا في صحيفـــة ”ذي غارديـــان“، ”لا 
نعطي انطباعا مغلوطا لقرائنا ولا نتعامل 
معهم كأطفال من خـــلال الإيحاء بأننا لا 

نملك وجهة نظـــر“.  وتعتمد ”ذي دايلي 
بوســـتر“ علـــى “الأصداء التـــي نتلقاها 
وأفكارهم  ومســـاهماتهم  مشتركينا،  من 
عن المواضيع. هم ليســـوا فقط جمهورنا 
بـــل جزء لا يتجـــزأ من فريقنا“. وتشـــتد 
المنافســـة في ظل تنامي الشهية على هذا 
النســـق. فقـــد بات على ”سابســـتاك“ أن 
تواجه ”غوســـت“، وهـــي منصة تفرض 
تعرفات أكثر تنافسية، إضافة إلى منصة 
”باتريـــون“ الرائدة في مجـــال الاقتصاد 
و“باتن  التشاركي الفني، و“تايني ليتر“ 

داون“.
التي تم  ونالـــت منصـــة ”غوســـت“ 
إنشـــاؤها عام 2013 شـــهرة واسعة وهي 
ترسل للمشتركين أهم المقالات عن النشر 
وصناعـــة المحتوى والربـــح منه وكيفية 
بنـــاء أعمـــال تجاريـــة متمحـــورة حول 

المحتوى وقائمة على الاشتراكات.
واشـــترت تويتـــر في ينايـــر، منصة 
وهي مـــن الجهـــات الصغيرة  ”ريفيـــو“ 
العاملة في القطاع، فيما كشفت فيسبوك 
منتصـــف الشـــهر الماضي، عن مشـــروع 
مستوحى مباشـــرة من المنصات القائمة 

حاليا.
وفـــي ظـــل إدراكهـــا حجـــم المخاطر 
الحالية، تعتمد ”سابستاك“ استراتيجية 
التعاقد مع أسماء لامعة، في عقود تصل 
قيمتهـــا إلى مئـــات آلاف الـــدولارات، ما 
أثار اعتراض مؤلفين كثر ســـاءهم نقص 
الشفافية في المنصة. أما وسائل الإعلام 
التقليدية فليس لديها ما تخشاه من هذا 
النوع الجديد من الصحافة إذ تنظر إليه 
علـــى أنه مكمّـــل لدورها أكثـــر من كونه 
منافسًا لها، وفق آيزاك سول الذي يقول 

”هذا أمر جيد للقطاع“.
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ديفيد سيروتا: 

الاتصال المباشر يرسي

علاقة سليمة أكثر مع القراء

مقارنة بالمؤسسات 

الإعلامية الكبرى

اللجمـــي  النـــوري  اعتبـــر  تونــس –   
رئيـــس الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال 
أن المسار  الســـمعي والبصري ”الهايكا“ 
الديمقراطـــي في خطر لأنـــه إذا تم ضرب 
الهيئـــة فإنه ســـيتم المرور لضـــرب بقية 
الهيئات الدســـتورية، على خلفية شكوى 
تقدم بهـــا النائب وصاحب إذاعة ”القرآن 
المخالفة للقانون سعيد الجزيري  الكريم“ 
ومحاولة  ”بالســـرقة  للهايـــكا  واتهامـــه 

القتل“.
وقـــال اللجمي خلال نـــدوة صحافية 
الثلاثاء، إن الهايكا قامت بتطبيق الفصل 
31 من المرســـوم 116 ولكن تعاطي النيابة 
العمومية مع الملف يثيـــر الريبة ويطرح 

العديد من التساؤلات.
وتمّ دعـــوة رئيس الهيئـــة ومراقبين 
عـــن وحدة الرصد التابعـــة لها للحضور 
الاثنين الماضي لدى فرقة الأبحاث العدليّة 
في العاصمة تونس، بسبب شكوى تقدم 
بهـــا الجزيري بتهمة ”الســـرقة ومحاولة 
وذلك إثـــر عمليّة حجز معدات  الاغتيال“ 
البـــثّ التابعـــة للإذاعة لاســـتمرارها في 
مواصلة البـــث دون ترخيص بتاريخ 17 

مارس 2021.
وتولـــى عاملـــون في هيئة الإرســـال 
مأمـــوري  برفقـــة  والبصـــري  الســـمعي 
الضابطـــة العدليـــة، تنفيـــذ قـــرار حجز 

تجهيـــزات البث التابعة لإذاعـــة ”القرآن 
الكريم“، بجبل زغـــوان في العاصمة، في 
حـــين تعذر اســـتكمال إجـــراءات الحجز 
بمقـــر الإذاعة بمنطقة مرناق في محافظة 
بن عـــروس، بعـــد أن تصـــدى الجزيري 
لعملية الحجـــز، بحجة أنه محل ســـكنه 
وباعتبار أن له صفة نائب شعب ويتمتع 

بالحصانة البرلمانية.

وقالت الهيئة في بيان رسمي أن قرار 
حجز معدات القناة الإذاعيّة المذكورة، تم 
تطبيقا لقرار مجلســـها بتاريخ 25 فبراير 
2021 وذلـــك بعد معاينة اســـتمرارها في 
البـــثّ دون ترخيص رغـــم التنبيه عليها، 
وأكـــدت أن عملية الحجز تمـــت في إطار 
الإجراءات القانونيّة وطبق المرســـوم رقم 

116 الصادر في 2 نوفمبر 2011.

وقـــال اللجمـــي، إن ”الهيئـــة وصلت 
إلى حالة يأس من القضاء المدني بشـــأن 
ملفّ إذاعة القرآن الكريم والنائب ســـعيد 
الجزيري“، مشـــيرًا إلـــى أن التوجه إلى 

القضاء العسكري مطروح.
يتســـلّح  الجزيـــري  أن  وأضـــاف 
بحصانته البرلمانية، وتساءل في تصريح 
لإذاعـــة محلية ”إلى متى تقف الســـلطات 
العمومية مكتوفة الأيدي أمام هذا الخلط 
الذي يهـــدد عمـــل الهيئات الدســـتورية 

وصلاحياتها“؟
وأفـــاد عضـــو هيئة الدفـــاع المحامي 
أنـــور الباصـــي، فـــي تصريح لوســـائل 
إعلام محلية، بأن ”عناصر فرقة الأبحاث 
تلقـــوا  الوطنـــي  للحـــرس  والتفتيـــش 
تعليمات شـــفهية من وكيـــل الجمهورية 
بعدم قبـــول نيابات المحامـــين بأي صفة 
كانت“، في ما يتعلق بالشـــكوى. ووصف 
رفـــض وكيـــل الجمهوريـــة حـــق الدفاع 
علـــى اعتبار أنه ”خرق  بـ“الأمر الغريب“ 
لمقتضيـــات مجلة الإجـــراءات الجزائية“. 
وأكدت هيئة الدفاع عن الهيئة التي تضم 
حاليا 12 محاميا، تمسّـــكها بالاســـتماع 
إلى كافة الأطراف، وقالت إنها لن تســـمح 
بســـماع أعضاء الهايكا، ما لم يتم سماع 
سعيد الجزيري أو من يمثل إذاعة ”القرآن 

الكريم“ بخصوص الشكوى.

وصـــرح المحامـــي رضـــا الـــرداوي، 
بأن الهيئة الدفـــاع تمكنت وبعد النجاح 
في كســـر كافـــة محـــاولات الالتفاف على 
الإجـــراءات القانونيـــة، من تقـــديم بلاغ 
بالنيابـــة عـــن الهايكا في هـــذه القضية 

وتحرير محضر في الغرض.

واعتبـــرت الهيئـــة، فـــي بيـــان على 
صفحتها في فيســـبوك، أن هـــذه الدعوة 
للمثـــول أمـــام فرقة الأبحاث فـــي زغوان 
مؤشـــر خطيـــر يرمـــي إلـــى المـــسّ مـــن 
صلاحيـــات الهيئـــة والحدّ من ممارســـة 
الســـمعي  المشـــهد  لتعديـــل  ســـلطتها 

والبصري.
وقال عضو الهيئة هشام السنوسي، 
أن هناك ”تواطؤا بين مؤسســـات الدولة 
بعـــض  وانخـــراط  الهايـــكا،  دور  علـــى 
القضـــاة فـــي ضـــرب مهامهـــا، بتغليب 

الانتماء الحزبي وسياسة التعليمات“.
وأشـــار إلـــى أنـــه تم التوجـــه إلـــى 
إلـــى  بالإضافـــة  الجمهوريـــة،  رئاســـة 

الانطلاق في تكوين فريق عمل مســـتقل، 
لتقـــديم تقريـــر لمجلـــس الأمـــن القومي، 
بخصوص التمويلات المشبوهة للقنوات 
القانونية،  غيـــر  والإذاعية  التلفزيونيـــة 
والتهريب المتعلق بأجهزة البث الخاصة 
بها، لما تمثله من مس بالأمن القومي، في 
ظل عـــدم وجود أي ســـند قانوني لها أو 

تراخيص لتوريدها.
وأضاف السنوسي، أن الهايكا بصدد 
”دراســـة قرار رفع هذا الأمـــر إلى القضاء 
العســـكري، بعد مناقشـــته مع المحامين، 
وذلـــك لكســـر وضـــع اليـــد علـــى بعض 
القضاة ممن هم بصدد تنفيذ التعليمات، 
وأمام الانتكاسات التي تتعرض لها هيئة 
الاتصال الســـمعي والبصـــري من طرف 
القضاء العادي وخاصـــة صدور قرارات 
قضائية بإرجـــاع أجهزة البث المحجوزة 
من قبـــل الهيئـــة إلـــى أصحابهـــا، رغم 

خطورتها على الأمن القومي“.
وأكد المضي في محاربة كافة القنوات 
غيـــر القانونية ومنها قنـــاة ”الزيتونة“، 
التابعة لحركة ”النهضة“، وقناة نســـمة 
لنبيل القروي، رئيس حزب ”قلب تونس“، 
وأوضـــح أن هذه القنـــوات غير المرخص 
لهـــا في البث تحوّل أمـــوالا ليس لها أي 
أثر في البنك المركزي وتتصرف في مئات 
الآلاف من الدينارات شهريا دون مراقبة.

دفعــــــت أزمة الصحافــــــة التي تجلت 
خصوصا من خلال ازدياد عمليات 
إعلامية  وســــــائل  وزوال  الاندمــــــاج 
بالصحافيين  واسعة،  طرد  وعمليات 
إلى استكشــــــاف نمــــــاذج بديلة ببيع 
إنتاجهــــــم الصحافي مباشــــــرة إلى 
الجمهور، خصوصا أن الناس باتوا 
أكثر انفتاحا على فكرة الاشتراكات 
المصغــــــرة في مقابل بضعة دولارات 
ــــــي لمدونة صوتية أو  لتوفير دعم مال

قراءة رسالة إخبارية.

تسويق الأخبار والتقارير مباشرة للقراء 

امتياز صحافي جديد 
نوع جديد من الصحافة يكمل وسائل الإعلام التقليدية

«سابستاك» تستقطب الصحافيين الهاربين من الرقابة

مالك إذاعة «القرآن الكريم» يتهم الهايكا بالسرقة 

هيئة الإعلام التونسي تندد بضرب الديمقراطية بعد شكوى الجزيري ضدها

إلى متى تقف 

السلطات العمومية 

مكتوفة الأيدي

النوري اللجمي

 الجزائــر – رفضت محكمة جزائرية طلب 
الإفــــراج عن الصحافي رابــــح كراش الذي 
يوجــــد فــــي الحبــــس المؤقت مند أســــبوع 
بعد اتهامه بـ“نشــــر أخبار كاذبة“، بحسب 
التي يعمل  ما أعلنــــت صحيفة ”ليبرتــــي“ 

مراسلا لها.
موقعهــــا  علــــى  الصحيفــــة  وكتبــــت 
الإلكترونــــي ”رفضت غرفة الاتهام بمحكمة 
تمنراســــت الثلاثــــاء طلب الإفــــراج المؤقت 
الــــذي تقدم به دفاع رابح كراش مراســــلنا 

من تمنراست“.
وأودع كــــراش الحبــــس فــــي 19 أبريل 
لاتهامــــه بـ“نشــــر أخبار كاذبة من شــــأنها 
بعد  المســــاس بالأمن والنظام العموميين“ 

أن نشر تقريرا حول احتجاج الطوارق.
وبحســــب موقــــع الصحيفــــة باللغــــة 
العربيــــة فإن كراش متهم أيضا بـ“إنشــــاء 
وإدارة حســــاب إلكتروني مخصص لنشر 
معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز 
و“الترويــــج  المجتمــــع“  فــــي  والكراهيــــة 
العمــــدي لأخبار وأنباء كاذبــــة أو مغرضة 
بين الجمهور“ و“العمل بأي وســــيلة كانت 

على المساس بسلامة وحدة الوطن“.
وقال موقــــع ”ليبيرتي“ إن ”هذه مجرد 
اتهامــــات كاذبة تخفي الرغبة في إســــكات 
الصحافــــي ومنعــــه من القيــــام بعمله بكل 
موضوعية، كما يتضح من اســــتدعاءاتهم 
العديــــدة، فــــي الأشــــهر الأخيرة مــــن قبل 

الأجهزة الأمنية“.
ورابح كراش صحافــــي متمرس يعمل 
منــــذ فترة طويلــــة في تمنراســــت بأقصى 
جنوب الجزائر، نقل في كتاباته أن ســــكان 
هذه المنطقة استنكروا ”مصادرة أراضيهم 
لصالح“ ولايتي (محافظتيْ) جانت وإليزي 
اللتين أنشئتا حديثًا في ظل تقسيم إداري 

جديد.
وصادقت الحكومة الجزائرية، مؤخرا، 
على قــــرار اســــتحداث 10 ولايــــات جديدة 
بالجنــــوب و44 مقاطعة إداريــــة بالهضاب 
العليــــا، لكن الإجراء أثــــار غضب مواطنين 

في بعض المناطق الجنوبية.
واحتج الطوارق، وهم أمازيغ يشكلون 

أغلب سكان 
تمنراست في 
أقصى جنوب 
الجزائر، في 

مرات عدّة 
على تهميشهم 

الاقتصادي 
والاجتماعي من قبل السلطة المركزية.

ووفقــــا لتعديــــل في قانــــون العقوبات 
العــــام الماضــــي أصبــــح يجرّم الآن نشــــر 
”الأخبــــار الكاذبــــة“ التي ”تمــــس بالنظام 

العام“.
ويعاقــــب بالســــجن مــــن ســــنة إلــــى ثلاث 
ســــنوات، أو حتــــى بضعــــف العقوبة في 
حالة تكرار ذلــــك، وفقًا لهذا النص الجديد 
الذي انتقده المدافعون عن حرية الصحافة.
ونظــــم زمــــلاء كارش ومتعاطفون معه 
الأحــــد الماضي تجمعــــا تضامنيًا أمام مقر 

صحيفة ”ليبرتي“ في الجزائر العاصمة.
ورفع المحتجون عــــدة لائحات طالبوا 
فيها بحرية الصحافة واستقلالية القضاء.
وقال الصحافي المســــتقل طارق حفيظ 
فــــي تغريــــدة علــــى تويتــــر ”رابــــح كراش 

صحافي في تمنراســــت، بعيــــدًا عن الأمن 
النسبي لمجالس التحرير الجزائرية. رابح 
يزعــــج لأنه ندد لســــنوات بخــــداع الإدارة 

وبعض الوجهاء المحليين“.
الصحافيــــين  حمايــــة  لجنــــة  ودعــــت 
ومقرها نيويورك، في بيــــان، إلى ”الإفراج 
الفوري وإســــقاط جميــــع التهم“ ضد رابح 

كراش.
كذلك أكــــد مدير مكتب شــــمال أفريقيا 
لـ“مراســــلون بلا حدود“، صهيب خياطي، 
أن ”استمرار احتجاز رابح كراش أمر غير 
مفهوم“، مضيفا في بيان ”نطالب بالإفراج 
الفوري عنه وإسقاط التهم عن صحافي قام 

بعمله الإعلامي فقط“.
وتأتي هده القضية في وقت تشهد فيه 
الجزائر توترا كبيرا في المشــــهد السياسي 
والإعلامي، بســــبب عودة موجة الاعتقالات 
في صفوف عدد من النشطاء المنتسبين إلى 

الحراك الشعبي.
وقضت محكمــــة جزائرية نهاية مارس 
عبدالحكيم  الصحافــــي  بســــجن  الماضــــي 
ســــتوان ”لمدة ستة أشهر مع النفاذ“ بتهمة 
التشــــهير برئيس مجلس النــــواب، بعد أن 
كانت النيابة العامة قد طالبت بسجنه لمدة 

18 شهرا.

ويشغل ســــتوان منصب رئيس تحرير 
موقع إخباري بالعربية يدعى ”الســــفير“. 
وتعتقــــد منظمة مراســــلون بلا حــــدود أن 
ملاحقــــة الصحافــــي قضائيــــا تعــــود إلى 
أنــــه كتــــب في موقعــــه مقالا يقــــول فيه إن 
رئيــــس المجلــــس أقــــام علاقة خــــارج إطار 

الزواج.
وتحتــــل الجزائر المركــــز 146 من أصل 
180 في الترتيــــب العالمي لحرية الصحافة 
لعام 2021 الذي تصدره منظمة مراســــلون 
بلا حدود، دون تغيير عن عام 2020، ولكنها 

تراجعت 27 مركزا مقارنة بعام 2015.

رابح كراش نشر تحقيقات 

عن احتجاج الطوارق 

على تهميشهم الاقتصادي 

والاجتماعي

قائمة اتهامات ضد صحافي 

نشر تقريرا عن طوارق الجزائر

الحكومة الجزائرية، مؤخرا، 
ســــتحداث 10 ولايــــات جديدة 
مقاطعة إداريــــة بالهضاب 4
لإجراء أثــــار غضب مواطنين 

طق الجنوبية.
طوارق، وهم أمازيغ يشكلون 

م 

من قبل السلطة المركزية.
عديــــل في قانــــون العقوبات 
ـي أصبــــح يجرّم الآن نشــــر 

والاجتماعي


